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  الحمد Ϳ           ة ونسيّ ة التّ الجمهوريّ    
  مجلس المنافسة     
  الجلسة العامّة      

  ***الملف الإستشاري ***
  212791عدد         

  حول ربط الإعفاءات المسندة للمؤسسات الناشطة في إطار عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية بشروط.أي : إبداء الرّ  الموضوع 
  ريعة.د الإستغلال تحت التسمية الأصلية لعلامات أجنبية في قطاع الأكلات السّ عقوالقطاع : 

  
  

  

  

   212791الرّأي عدد 

     2021سبتمبر  8الصّادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 
  

  
  

  

 إنّ مجلس المنافسة،
 322تحت عدد المرسّم وتنميّة الصّادرات جارة وزير التّ السّيد بعد الاطّلاع على مكتوب    

المتضمّن طلب إبداء الرّأي في شأن ربط الإعفاءات المسندة للمؤسّسات  2021ماي  31ريخ بتا
ات الأفضل الناّشطة في إطار عقود الإستغلال تحت التسّمية الأصليّة بشروط، والفرضيّ 

  لإعتمادها في هذا المجال.
متعلقّ ال 2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 

  بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
المتعلّق بضبط التنّظيم  2006فيفري  15المؤرّخ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 

  الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.
ة وفق الصّيغ القانونيّة لجلسة يوم وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء الجلسة العامّ 

  ،  2021سبتمبر  8الأربعاء 
.وبعد التأكّد من توفّر النصّاب القانونيّ    

ا مفي تلاوة تقريرهد فريد الولهازي إلى المقرّرين السيدّة ليلى فتحي  والسيّ وبعد الاستماع 
  الكتابي.

  

  وبعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامّة الإستشاريةّ  لمجلس المنافسة على ما يلي :   
   

 I  - ف موضوع الإستشارة : تقديم المل 
  

  

رأي مجلس ق بطلب الحصول على المتعلّ الرّاهنة، ة العامّ يندرج موضوع الاستشارة    
تحت علامات أجنبيّة إستغلال  إطار عقودإعتماد شروط لمنح إعفاءات في  بخصوصالمنافسة 

القانون عدد من  6، طبقا لأحكام الفصل ريعةفي قطاع المطاعم والأكلات السّ ة سمية الأصليّ التّ 

في ق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والمتعلّ  2015سبتمبر  15خ في المؤرّ  2015لسنة  36
مجلس  لطلب رأيجارة ف بالتّ للوزير المكلّ ع ي أجازها المشرّ التّ  ةالإستشارات الإختياريّ  إطار
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من   11من الفصل  5حكام الفقرة تطبيقا لأي لها علاقة بالمنافسة المسائل التّ  المنافسة حول كلّ 

  .سالف الذكر 2015لسنة  36القانون عدد 
تحديد سقف لنقاط البيع المسموح إستغلالها ة إمكانيّ في  النّظر إلىالماثل لب الطّ  يهدفو
ة سمية الأصليّ جارة لعقود الإستغلال تحت التّ ف بالتّ رخيص الممنوح من الوزير المكلّ ضمن التّ 

Franchise  ّمن القانون  6على معنى الفصل وذلك ، ريعةاع الأكلات السّ في قط ةلعلامات أجنبي

  . 1وق"ق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وتأثيرات ذلك على المنافسة في السّ المتعلّ 
 

إعتمادها  ي تمّ التّ  والتوّجهات بالخيارات مذكّراو، ااهن عامّ لب الإستشاري الرّ جاء الطّ قد لو   
في مجال دريجي لبعض القطاعات حرير التّ التّ من المنع المطلق إلى في التدرّج  والمتمثلّة خاصّة

ي جسّدت هذه التّ  لتشّريعيّةوبالمنظومة ا Franchiseعقود الإستغلال تحت التسّمية الأصليةّ 
  الخيارات.

دخول  إثرة سمت به مطالب الإعفاء، خاصّ ي إتّ صاعدي الذّ سق التّ النّ التطرّق إلى  كما تمّ 
مة من المنتفعين بقرارات وسعة المقدّ د مطالب التّ وتعدّ  ،وقلسّ لة ات الأجنبيّ العلام العديد من

عقود استغلال  إطارريعة الناشطة في عفاء من تطبيق قواعد المنافسة في قطاع الأكلات السّ الإ
رفيع في ماح بالتّ السّ من خلال ة، وما قابله من تفاعل إيجابي سمية الأصليّ تحت التّ  ةأجنبيّ علامات 

 لب ودون سقف.نقاط البيع حسب الطّ عدد 
جدوى الإبقاء على مبدأ تسقيف نقاط البيع  حولساؤل تّ الإلى الإستشاري لب وخلص الطّ 

 :  ة في ظلّ شاط خاصّ في المرحلة الأولى من النّ 
 .غياب تنصيص قانوني على عدد نقاط البيع المسموح بفتحها في المجال 
  ريعة والمطاعم.السّ  الأكلاتفي قطاع  ةالأجنبيّ على العلامات  الإجراءاقتصار  

   كانت الآتي:، وقوتداعياتها على السّ  ثلاث فرضياتالمفاضلة بين شأن مع طرح تساؤل في  

 ة عن مبدأ تسقيف نقاط البيع.خلي بصفة كليّ تّ ال: 1الفرضية 
 ة الأولى مع إمكانيّ الخمس سنوات السقيف خلال بقاء على مبدأ التّ الإ: 2لفرضيةا

رفيع فيه بدراسة ملفات التّ  أونقاط بيع  خمس أيقف الحالي لى السّ المحافظة ع
 وسعة حالة بحالة وبمناسبة تجديد الإعفاء.التّ 

 قف الحالي مع دراسة طلبات توسعة عدد نقاط البيع على السّ  بقاءالإ: 3الفرضية
 .الإعفاءسة بطلب ودون انتظار فترة تجديد مت المؤسّ حالة بحالة متى تقدّ 

  

  

II – جلسالم :  

  لية : ملاحظات أوّ  -لاأوّ     
 ،تقديمه ، وكيفما تمّ ، المعروض على مجلس المنافسة لإبداء رأيهلب الإستشاري الحاليالطّ يثير  

  التاّلية : المبدئية ة والأوليّ الملاحظات  جملة من

في إطار عقود إستغلال لعلامات أجنبيةّ تحت عفاءات نظام الإذكير بالتّ  )1
 :التسّمية الأصليةّ

                                                           
  . 2021ماي  31الطلب الاستشاري الوارد عن الوزير المكلف بالتجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في   1
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  ّمن المنافسة في  ي يمكن أن تحدّ التّ جارية التّ غم من وجود عدة أصناف من العقود بالر
قد ونسي التّ  المشرعّ  فإنّ الإمتياز والتمّثيل التجّاري الحصري، وق على غرار عقود السّ 

إفراده من خلال  بتنظيم خاصّ عقود إستغلال علامات تجاريّة تحت التسّمية الأصليةّ خصّ 
ق بتجارة المتعلّ  2009أوت  12خ في المؤرّ  2009لسنة  69القانون عدد  منض بباب خاصّ 

المتعلقّ  2010جويلية  28خ في المؤرّ  وقرار وزير التجّارة والصّناعات التقّليديّة وزيعالتّ 
من  6على معنى الفصل  اترخيصا آليّ  ةسمية الأصليبمنح بعض عقود الإستغلال تحت التّ 

 .قانون المنافسة والأسعار 
  ّة سمية الأصليّ ة تحت التّ إستغلال علامات تجاريّ الإعفاءات الممنوحة في إطار عقود  إن 

م للمنافسة القانون المنظّ من  5ة محظورة مبدئيا على معنى الفصل فاقات عموديّ اتّ هي 
حكام ضبطها بأ جراءات وشروط ومعايير تمّ لإإلا وفقا  يمكن إعفائها لاو ،والأسعار

 .ونصوصه الترّتيبية قانونمن ذات ال 6فصل ال
 

  بما في  أو القطاعيّة ةالإعفاءات الآليّ مسألة المنافسة  قانونونسي في ع التّ س المشرّ يكرّ لم
المتعلقة بالقطاعات الناشطة تحت علامات وطنيّة والمستغلّة في إطار  الإعفاءاتذلك 

عفاء من تطبيق عقود استغلال علامات تحت التسّمية الأصليّة بنظام خاصّ في مجال الإ
 ، قواعد المنافسة

  ّقواعد المنافسة من عدمه تخضع  تطبيقالمعايير المعتمدة قانونا لمنح إعفاء من  إن
وهي  ، الذي أرسى أربعة معاييروالأسعار م للمنافسةمن القانون المنظّ  6الفصل لأحكام 

 :  المعروض للحصول على إعفاءإثبات أنّ المشروع 
  ّني أو اقتصاديم تقلضمان تقدّ  اضروري. 
  ّدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدهايه أن. 

 : إلى المشروع لا يفضيذات  وأنّ 
 ،فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف 
  ّوق المعنية أو في جزء هام منهاام للمنافسة في السّ الإقصاء الت. 

  ّينشر جارة ف بالتّ ل من الوزير المكلّ ار معلّ قر بمقتضىجديد بناءا يسند الترخيص أو الت
 بعد استشارة مجلس المنافسة .ونسية وذلك سمي للجمهورية التّ ائد الرّ بالرّ 
  ّجديد كما وردت دقيق في مدى توفّر شروط الإعفاء أو التّ س المجلس رأيه بعد التّ يؤس

لهيكلة وة،وق مرجعيّ ل سللواقع الاقتصادي لكّ بعين الاعتبار  سابق الذكر مع الأخذ 6بالفصل 
 الناّشطة بالسّوق المعنيّة، وخصوصيةّ لأطراف ومكانة احصص و وق وسيرها،السّ 

 بذات السوق. المنتوجات والخدمات المعنية
 اإمّ  ويقترح يصدر المجلس رأيه: 

o  على الطّلب كيفما تمّ تقديمه.الموافقة 
o ات او تعديلات الموافقة مع إقتراح تغييرات على المشروع ، تكون إمّا بإلتزام

 محددة على المشروع.
o .رفض الطّلب 

  وفقا لما يلي :يكون قرار الوزير المكلفّ بالتجارة 
 . منح الإعفاء بالشّروط المقدمّة 
 موافقة على الإعفاء مع تغيير في بعض الشّروط 
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 .رفض طلب الإعفاء 
 وينصّ خاصة على ما يلي :

 

o  ة للتجّديد.سنوات قابل 5تحديد المدةّ القصوى لمنح إعفاء ب 
o  أشهر قبل نهاية مدة الإعفاء 3تجديد الإعفاء وذلك بضبط آجال التقّدم بمطلب ،

 مع وجوب تضمّنه لتحيين للمعطيات المقدمّة ضمن الملف الأصلي.
o  ة لشروط سة المعنيّ سحب الإعفاء في حال مخالفة المؤسّ  إمكانيةّالتنصيص على

 .منحه
  ّقرار منح الإعفاء لة المراجعة الدوريّ جارة بالتّ  فللوزير المكلّ التوّنسي ع أجاز المشر

من  6من الفصل  3حيث جاء بالفقرة ، جديدة التّ ة الإعفاء وقبل عمليّ خلال سريان مدّ  وذلك
إخضاعه لمراجعة أن يحدّد مدّة الإعفاء أو  ويمكن للوزير"  2015لسنة  36القانون عدد 

قييمية التي منحها المشرع للوزير يرية والتّ قدلطة التّ سّ ..."، وهو ما من شأنه تفعيل للدورية
 .صاحب المشروعطلب صادر عن المكلف بالتجارة بمعزل عن 

  

 

 لب الاستشاري:بالطّ  نيالمع تحديد القطاعق بضرورة فيما تعلّ  )2
توصيات ذكير بالتّ  ريعة عندقطاع الأكلات السّ  إحالة إلى  الرّاهنلب الاستشاري بالطّ  جاء

ريعة لى قطاع الأكلات السّ إ، ومن جهة 2012سبتمبر  25خة في المؤرّ  ةجلسة العمل الوزاريّ 
تسقيف عدد نقاط مبدأ ل المكلفة بالتجّارة  انتهاج الوزارةتطّرّق إلى عند المن جهة ثانية  والمطاعم 

  .او تجديدها لذات الإعفاءات الممنوحة إعفاءاتالبيع عند منحها 
على  نافسة عند تحديده للسوق المرجعيةفقه قضاء مجلس الم دأب ،وفي هذا المستوى

حيث أبرز  ،من جهة ثانيةسوق المطاعم ومن جهة ريعة مييز والفصل بين سوق الأكلات السّ التّ 
، لبالعرض، والطّ معايير سة على ة المؤسّ ما المرجعيّ ع عناصرهختلاف وتنوّ إالمجلس أوجه 

ومستويات ه إليها، لمتوجّ كية اريحة الإستهلا، والشّ مة للمستهلكينويات الأسعار المقدّ ومست
، المقترحة على المستهلكين فضلا عن إختلاف محتوى الأكلاتالمقدرة الشّرائية المستهدفة 

  ات الفضاءات المنتصب بها .ع خصوصيّ إختلاف وتنوّ  علاوة على، وطريقة عرضها وتقديمها
هذه ة إستبدال عدم قابليّ تأكيدا على تضمنت الآراء الصّادرة عن مجلس المنافسة كما  

  .فيما بينهاالأسواق المرجعية 
 

  من تطبيق قواعد المنافسة: إعفاءي لمنح مني والكمّ سقيف الزّ التّ إعتماد بق فيما تعلّ   )3

موافقة ال" إقرار 2012سبتمبر  25خة في ة المؤرّ توصيات جلسة العمل الوزاريّ بجاء 
إعتماد نظام ترخيص حالة بريعة سّ ة في قطاع الأكلات الجنبيّ الأعلامات العلى تحرير إستعمال 

   ."نقاط لكلّ علامة  5بحالة لمدةّ سنتين، وفي إطار عدد نقاط بيع لا تتجاوز 

لب ضمن الطّ  إعتمادها تمّ ي ة والتّ قراءة توصيات جلسة العمل الوزاريّ ى من ويتجلّ 
ل منح اعفاءات في اطار عقود استغلافي شأن سقيف الكمي الاستشاري كمرجع لمسألة التّ 

  :ما يلي ريعةالسّ  الأكلاتفي مجال  أجنبيةعلامات 
 . الإعفاءعاطي حالة بحالة  مع طلبات التّ  .1
 سنتين.لمدةّ  رخيصللتّ الأقصى الزّمني قف تحديد السّ  .2
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 نقاط. 5 في حدود البيعلنقاط  قيفتس .3

  الية: الملاحظات التّ  وجهالتّ ويثير هذا     

 ضمنوتجسيده فاء من تطبيق قواعد المنافسة لإعقرارات امني لسقيف الزّ اعتماد التّ تمّ   -أ
عفاء بخمس ة الإسالف البيان، حيث ضبطت مدّ  2016لسنة  1204الأمر الحكومي عدد 

 جديد.لإمكانيات التّ أقصى سقفا في حين لم يقع تحديد جديد، سنوات قابلة للتّ 
نقاط ) لا  5ي لنقاط البيع ( لم يقع تجسيد خيارات الحكومة في شأن مسألة التسقيف الكمّ   - ب

حيث بلغت نقاط البيع المرخص  ى على مستوى الواقع،صوص القانونية أو حتّ على مستوى النّ 
و  15و  10نقاط، وبلغ عددها بعد تجديد قرارات الإعفاء بين  10في شأنها في بعض الحالات 

 نقطة بيع . 20
 .القيام بتحليل تداعيات هذا التحّرير على السّوق  يقعلم -ج

  

في إطار عقود  بشروط الإعفاءاتمنح  بخصوص الآثار المحتملة لقرارات -ثانيا      
ريعة على السّ  الأكلاتفي قطاع  ةالأصليّ سمية تحت التّ  ةأجنبيّ ستغلال علامات ا

  : مات المنافسةمقوّ 

الية طلب رأي المجلس حول تداعيات الفرضيات التّ إلى اهن الرّ الاستشاري  الملف خلص  
  : والمفاضلة بينها

  ّة عن مبدأ تسقيف نقاط البيع.خلي بصفة كليّ التّ ة الأولى : الفرضي 
  ّة خلال الخمس سنوات الأولى مع إمكانيّ  قيفسالإبقاء على مبدأ التّ انية: ة الثّ الفرضي

مشي الحالي رفيع فيه مع مواصلة التّ التّ  أونقاط بيع)  5قف الحالي( المحافظة على السّ 
 .الإعفاءالة بحالة عند تجديد شاط حبدراسة ملفات توسعة النّ 

  ّقف الحالي مع دراسة طلبات توسعة عدد نقاط البيع حالة على السّ  الإبقاءالثة: ة الثّ الفرضي
 ."  الإعفاءمت المؤسسة بطلب في ذلك ودون انتظار فترة تجديد بحالة متى تقدّ 

  

 التخلي بصفة كلية عن مبدأ تسقيف نقاط البيع. :سبة للفرضية الأولىبالنّ  )1
 الية : تثير هذه الفرضية الملاحظات التّ    

  ليتمّ التخلي عنهمن عدمه  إعفاءكأساس لمنح إنّ تسقيف نقاط البيع لم يعتمد . 

  ّواعد المنافسة تسقيفا كميّا قونسي في مجال الإعفاء من تطبيق ع التّ لم يرس المشر
 إنّ ف وعليهعفاء . لنقاط البيع سواء عند دراسة ملف أوليّ أو عند تقديم طلب تجديد للإ

يمكن لا بذاتها ة مستقلّ ة ومبدئيّ بصفة ي لعدد نقاط البيع الكمّ سقيف طرح مسألة التّ 
ة ضمن بصفة حصريّ  عضبطها المشرّ بصفة منفصلة عن معايير أخرى  اعتمادها

م للمنافسة والأسعار، وهي ذات العناصر والمعايير من القانون المنظّ  6أحكام الفصل 
  .إعفاءم طلب ة لتقييالمرجعيّ 
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  ّتداعيات الإعفاء الممنوح على المنافسة في سوق محددّة بعينها، دراسة وتحليل  إن
دة ذات صلة بالمنافسة تتمثلّ في التدّقيق في مدى تسببّ على معايير تقييميّة متعدّ تعتمد 

ي للتوّاجد والنشاط في إقصاء أو ناته بما في ذلك الجانب الكمّ هذا العقد بمختلف مكوّ 
تضييق على مقومات المنافسة في السّوق المعنية أو في جزء هام منها وذلك وفقا ال

 من القانون المنظّم للمنافسة. 6لأحكام الفصل 

  ّتعّرف على مكانة ووزن تساهم في المن شأنها أن لنقاط البيع ي المعطى الكمّ  إن
عها جزء من ، وهي جميالمرجعيّة مستغلّ العلامة تحت التسّمية الأصليّة في السّوق

د والمفصلي لتقييم المعطى المحدّ  لا يعدّ  ه، غير أنّ نات دراسة المنافسة في القطاعمكوّ 
نقاط البيع المحدثة في سوق عدد  ذلك أنّ  وق المعنية بالإعفاء.المنافسة في ذات السّ 

وهو ما يقتضي دراستها حالة بحالة وفق ،على المنافسة  ينتج أثرانة يمكن أن معيّ 
ي ة التّ ستقطاب التجّاري لكلّ نقطة بيع مزمع إحداثها، وهي ذات المنهجيّ منطقة الإ

دراستها حالة بدأب مجلس المنافسة على العمل بها بمناسبة نظره في مطالب الإعفاء 
 .من القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار 6بحالة ووفق مقتضيات الفصل 

     

الإبقاء على مبدأ التسّقيف خلال الخمس سنوات الأولى مع  :بالنسّبة للفرضيّة الثاّنية  )2
نقاط بيع) أو الترّفيع فيه مع مواصلة  5إمكانيةّ المحافظة على السّقف الحالي( 

 التمّشي الحالي بدراسة ملفات توسعة النشّاط حالة بحالة عند تجديد الإعفاء.
 

  ّي شأن الفرضية الأولى مة فالمقدّ الملاحظة السّابقة نفس سحب ة تثير هذه الفرضي
 .وجاهة التمّسك بالتسّقيف كمبدأ عام ومستقلق بمدى والمتعلّ 

 من القانون المنظم للمنافسة  6أحكام الفصل مع ما جاء بة هذه الفرضيّ  لا تتماشى
 تجديد الإعفاء.لتقييم طلب  المعتمدةييمية ة ما تعلق بمكانة المعايير التقّ خاصّ 

 
الإبقاء على السّقف الحالي مع دراسة طلبات توسعة عدد  :لثةبالنسّبة للفرضيةّ الثاّ )3

سة بطلب في ذلك ودون انتظار فترة تجديد نقاط البيع حالة بحالة متى تقدّمت المؤسّ 
  الإعفاء".

 

 الإجابة في هذا الخصوص إعتبار العناصر التاّلية:  تقتضي  
 غياب تنظيم  في ظلّ  من القانون المنظم للمنافسة، 6لفصل ل ضرورة الإحتكام

ة عمليّ  بإعتبار أنّ ، خلال سريان مدة الإعفاء قانوني لمسألة توسعة عدد نقاط البيع
دون جارة ف بالتّ ممنوحة قانونا للوزير المكلّ  الإعفاءلقرار  وريةالدّ  المراجعة

 .لتفعيل سلطته التقديرية في مآل الإعفاء السّاريغيره 
  الإعفاءللتقدم بطلب  إجراءاتان سالف البي 2016- 1204الأمر الحكومي أرسى 

 المراجعة . أوحيين خاصة بمسألة التّ  لإجراءاتو تجديده فحسب دون تطرق 
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لسنة  1204الأمر الحكومي عدد  ة توصية لمراجعة أحكاموتستوجب هذه الفرضيّ 

، وذلك بتنصيصه على إجراءات واضحة في شأن مسألة المراجعة سالف البيان 2016

    ممنوحة .ال عفاءالإحيين لقرارات والتّ 

ة تحت ستغلال علامات أجنبيّ الإعفاءات في إطار عقود التطوير مقترحات  - لثاثا       
   :ريعة ة في قطاع الأكلات السّ سمية الأصليّ التّ 

  

سقيف من عدمه إنّ الإستشارة الرّاهنة وما أثارته من إشكاليات من حيث إعتماد التّ   
الإستئناس من خلال لتطويرها هيكليّة تقديم مقترحات و ،اتالإعفاء مراجعة نظامتستدعي 

   .من جهة أخرى لتجربة التونسيةتقييم وتطوير اضرورة ، ومن جهة بالتجارب المقارنة 

  : بما يتماشى مع الخيارات الوطنيةجارب المقارنة الإستئناس بالتّ  )1

 Règlement CE(  330/2010اللائحة الأوروبية عدد الإشارة إلى ياق، يمكن السّ  هذاوفي      
n° 330/2010 ( ّة ومن بينها عقود إستغلال علامات تحت فاقات العموديّ ي تطبق على الاتّ الت

ة الحصّ  بالعودة إلىفاقات من عدمه لهذه الاتّ  الإعفاءمنح  ي أخضعتوالتّ سمية الأصلية، التّ 
  دي .ركيز الإقتصاوقية ورقم المعاملات نسجا على ما هو معتمد في مجال التّ السّ 

حليلية إعتبرت أنّ إدراج مسألة نقل المعرفة راسات التّ بعض الدّ  كما تجدر الإشارة إلى أنّ      
  ةالأوروبيّ  ةالمفوضيّ ة من قبل ة الفكريّ ) ضمن تعريف حقوق الملكيّ Le savoir faireراية (والدّ 

نضوية تحت  عقود فاقات العمودية المأمر من شأنه أن يفرز تداعيات على مسألة إعفاء هذه الاتّ 
) من تطبيق قواعد المنافسة باعتماد Franchiseة (سمية الأصليّ إستغلال علامة تحت التّ 

  والعودة إلى دراسة كل حالة على حدة .،  2الإعفاءات القطاعية 

 Le savoir" ( المعرفة والدراية " وجهات أن بعض التّ  وفي هذا الخصوص إعتبرت  
faire ( بما يفضي  ،قابل للإعفاء من تطبيق قواعد المنافسة فاق عموديّ اتّ  تكون محلّ  أنلا يمكن

 إطارمن ( ومن بينها عقود الإستغلال تحت التسّمية الأصليّة) لة بها إلى إقصاء العقود ذات الصّ 
قييم حالة بحالة وفقا لشروط ) إلى التّ Exemption par catégorieالقطاعي (  الإعفاءة قابليّ 

  عفاء من تطبيق قواعد المنافسة.للإ دة وتبريرات محدّ 

 ة: ونسيّ جربة التّ مقترحات لتطوير التّ  )2

وفي إطار تشاركي بين  ونسية في المجال،جربة التّ ي أفرزتها التّ قائص التّ النّ بعض لتجاوز     
  ه يقترح ما يلي:فإنّ المنافسة،  تيسلط

ظل عقود استغلال الممنوحة في  الإعفاءاتونسية في مجال جربة التّ تشخيص وتقييم التّ    -أ
رها في ، وتقييم تطوّ ريعةفي قطاع الأكلات السّ  الأصليةسمية تحت التّ  أجنبيةعلامات 

 :  ما يليقتضي ، تفي قواعد المنافسة وتأثيرهاوق المعنية السّ 

                                                           
2.   L e nouveau règlement d’exemption des restrictions verticales est arrivé ( mai 2010) maitre Sarah temple-
Boyer publié le 20-8-2015 . 
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  ّريعة السّ  الأكلاتين لتلك العلامات في قطاع المستغلّ  فةدقيق في مدى استيفاء كاالت
 )إعفاء إطار( نشاط في تنظيم المنافسة والأسعار إعادة من قانون 6لأحكام الفصل 

 .ولقرارات منح الإعفاء
  ّة طات مديريّ خيص الممنوحة وفقا لمخطّ اي عرفتها معايير الترّ طورات التّ تقييم الت

ة سمية الأصليّ نشاط مستغلي العلامات الأجنبية تحت التّ  ، حيث أنّ جاريللعمران التّ 
رفيهية ، وذلك في ياحية والتّ ق من إشعاع المسالك السّ ريعة انطللقطاع الأكلات السّ 

 ة كلّ من العلامات الوطنية وفق خصوصيّ  لنظرائهمإطار حماية غير مباشرة 
ر ليشمل الواقع تطوّ  أنّ بات القطاع السياحي، غير ، وتلبية لمتطلّ وكل مسلكتواجد 

انتشرت بها ي التّ  ) .)les centres commerciaux – les malls(جارية الكبرى المراكز التّ 
ذاتها سوقا  في حدّ  ي تعدّ ريعة والتّ ة في قطاع الأكلات السّ هذه العلامات الأجنبيّ 

ياحية ، فضلا عن انتشارها بالأحياء دة بالمسالك السّ وق المحدّ مختلفة عن السّ 
، وغير سمة بمقدرة شرائية مرتفعة للمستهلكين بهااقية وهي ذات المسالك المتّ الرّ 

  في إطار مسلك سياحي أو فضاء تجاري.مندرجة لا
  سمية جارية الأجنبية تحت التّ منافع تحرير استغلال العلامات التّ جدوى ودراسة

راخيص يفضي إلى مواصلة اعتماد التّ  أنّ باعتبار  ،ة بالمسالك سالفة البيانالأصليّ 
، امنافسة لهمن دخول علامات جديدة ذات السّوق في اشطين حماية غير معلنة للنّ 

بصفة رئيسية. فيما بينها  ةأجنبيّ بين علامات  ستكونها فيالمنافسة  أنّ باعتبار 
 الأكلاتة في مجال العلامات الوطنيّ  إقصاءها هذه العلامات لا يمكن أنّ علاوة على 

ونسي عموما تّ رائية للمستهلك الالشّ  المقدرة ةا أفرزته وضعيّ لم ،ةريعة العصريّ السّ 
في قطاع  تواجد نشاط العلامات الوطنيةمواصلة ي فمن مساهمة غير مباشرة 

ي غم من المنافسة من قبل مستغلّ ة وإستمرارها بالرّ ريعة العصريّ الأكلات السّ 
  .ة العلامات الأجنبيّ 

 : وذلك من خلال  رتيبي للإطار القانوني والتّ مراجعة   - ب
  تدة الاختصاصاة متعدّ ضوء دراسات تقييميّ في  القطاعيةّ  الإعفاءاتتكريس، 

 6مراجعة لأحكام الفصل  وهو ما يستوجب والإعفاءات الآلية للعلامات الوطنيّة،
 .المذكور أعلاه 2015لسنة  36من القانون 

  ضبط ب، الممنوحة في المجال الإعفاءاتتوضيح الخيارات في شأن مسألة تجديد
 .جديدتّ قرارات المرفقة ب ةالأصليّ جمالي الفترات مني أقصى لإز سقف

  ّكامل جديد بمطالب التّ  إرفاقنصيص على جديد، بالتّ نات مطالب التّ تحيين مكو
ة ، موازنات ماليّ ةة دوريّ تقييميّ تقارير (الأصلي  الإعفاءالوثائق المشروطة بقرار 

 .أيعند إحالته لإبداء الرّ جديد مطلب التّ نات مكوّ ة) واعتبارها جزء من سنويّ 
   ّومدى التقّيد قدم بذلكحيث آجل التّ  جديد منة طلب التّ حري المسبق في مقبوليّ الت ،

 . الإعفاء ربالشّروط المضمّنة بقرا
جارية بات التّ تركيز الفضاءات والمركّ شروط وجاري طات العمران التّ مخطّ مراجعة   -ج

عقود استغلال  إطارت أكلات سريعة ناشطة في ة تركيز محلاّ وتداعياتها على إمكانيّ 
 . ةسمية الأصليّ لعلامات أجنبية تحت التّ 
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 8 بتاريخالمنعقدة لمجلس المنافسة الإستشاريةّ أي عن الجلسة العامّة وصدر هذا الرّ           

فتحية حمّاد ادة السّ و اتالسّيدوعضويةّ برئاسة السيّد رضا بن محمود،  2021سبتمبر 

امّ وسندس الشّيخ وريم بوزياّن والخمّوسي بوعبيدي وعصام اليحياوي وبحضور المقرّر الع

  .ماتيالجلسة السيّد نبيل السّ السّيد محمّد شيخ روحه وكاتب 

  

  ئيــسالـرّ                            

 


